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  الخلاصة
یمثل الاخبار أحد أھم الوسائل القانونیة لتحریك الدعوى الجزائیة ومباشرة اجراءات 

ن ثم تحقیق الردع العام والخاص من تنفیذ العقوبة التحقیق وتعقب الجناة ومعاقبتھم، وم
والحد من ارتكاب الجرائم بشكل عام. وبما ان جرائم الفساد المالي والاداري ھي جرائم 
تحدث في نطاق لا یمكن الكافة من الاطلاع علیھا ومن ثم سیكون امر ارتكابھا محجوب 

حالات الاخبار الوجوبي لكل عن السلطات التحقیقیة، لذا فقد نصت اغلب القوانین على 
موظف أو مكلف بخدمة عامة والذي یحقق المسؤولیة الجزائیة في حالة الامتناع عنھ، 
وبذلك سیكون ھذا الواجب الوظیفي والاخلاقي ھو وسیلة لكشف الجرائم التي ترتكب 
في نطاق الوظیفة العامة والتي تشكل في غالبھا متاجرة بأعمال الوظیفة العامة ومن ثم 
استشراء افة الفساد الاداري والمالي في مفاصل المؤسسات العامة في حالة عدم تعقب 

  الجناة ومعاقبتھم بسبب عدم الاخبار عنھم.
فھو یشكل وسیلة رادعة ومعالجة في ان واحد، فمتى ما احس الموظف بأنھ سیتعرض 

ھ بسبب الوظیفة، للمسؤولیة اذا امتنع عن الاخبار عن الجرائم التي یصل علم ارتكابھا الی
واحس الموظف الاخر انھ معرض لكشف امره من قبل اقرانھ في العمل اذا ما ارتكب 
جریمة  بسبب ھذا الواجب فبذلك سنحقق معادلة ناجحة في الحد من ھذهِ الجرائم اذا ما 

  تم التطبیق الصحیح والفعلي لھذهِ المعادلة.
Conclusion 
The reported represents one of the most important legal means to initiate 
criminal proceedings، initiate investigation procedures، track and punish 
perpetrators، and then achieve public and private deterrence of the 
execution of the sentence and the reduction of crimes in general. Since 
the crimes of financial and administrative corruption are crimes occur in 
a range that cannot be accessed and then the order will be blocked from 
the investigative authorities، so most of the laws stipulated the cases of 
the news of every employee or a public service، which achieves criminal 
responsibility in case of abstention ، And thus this duty will be a moral 
and ethical means to detect crimes committed within the scope of the 
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public service، which are mostly trade in the work of the public service 
and then the spread of administrative and financial corruption in the 
joints of public institutions in the event of failure to track the perpetrators 
and punish them for lack of news about them. 
It is a deterrent and a remedy in one. When an employee feels that he will 
be held responsible if he refrains from reporting the crimes to which he is 
aware of the job، the other employee feels that he is liable to be disclosed 
by his co-workers if he commits a crime for this duty. We will achieve a 
successful equation in reducing these crimes if the correct and actual 
implementation of this equation .                                                                                                               

  المقدمة
  أولاً: أھمیة البحث وسبب اختیاره

  لھذا الموضوع أھمیة عملیة وعلمیة في الوقت ذاتھ...
الجناة نجد ان اجھزة الدولة وحدھا غیر كافیة للوصول الى  فمن ناحیة الاھمیة العملیة

ومعاقبتھم، الامر الذي یتطلب اشراك الافراد في معاونة الدولة في اقتضاء حقھا في 
العقاب من خلال الإخباریات التي تقدم من قبلھم الى الجھات المختصة لا سیما في 
الجرائم الخطیرة وجرائم المتاجرة في خدمات الوظیفة العامة، وھذا الاشراك یكون 

ولبعض الفئات. فالدولة في كثیر من الاحیان یصعب علیھا اجباري في بعض الاحوال 
الاطلاع على كل ما یجري في نطاق العمل الوظیفي والممارسات غیر القانونیة لبعض 
الموظفین مما یشكل شیئاً فشيء فساد اداري مستشري في كافة مفاصل الدولة ان غابت 

متھا في الملاحقة على الإخباریات المحاسبة والملاحقة القانونیة للجناة فتعتمد في اداء مھ
التي تصل الیھا من الافراد والموظفین والمكلفین بخدمة عامة؛ ذلك لان الفساد بأنواعھ 
یشكل اعتداء على حیاة المجتمع ومصالحھ عامة. ونظراً لان أغلب جرائم الفساد التي 

النوع من ترتكب یطلع علیھا الموظف بحكم وظیفتھ أو بسببھا وان الاطلاع على ھذا 
الجرائم قد یكون صعب من قبل عامة الافراد أو السلطات التحقیقیة؛ ذلك لكونھا تحدث 
في نطاق الاعمال الیومیة للموظفین سواء من قبل اقرانھ الموظفین في دائرتھ أو دوائر 
الدولة أو من قبل المراجعین، كما وان التغاضي عنھا من قبل الموظف وعدم وصول 

لسلطات المختصة وافلات الجناة من العقاب یشكل خرق اداري یشجع اخبار عنھا الى ا
الجناة على الاستمرار في اعمالھم المخالفة للقانون والمتاجرة بخدمات وظیفتھم مما 
یشجع على انتشار افة الفساد الاداري في المجتمع عامة والمجتمع الوظیفي بخاصة 

ا فقد فرض القانون على كل موظف لكونھم أمنوا العقاب بسبب عدم انكشاف أمرھم. لذ
أو مكلف بخدمة عامة  واجب الاخبار عن ھذهِ المخالفات القانونیة لمحاسبة مرتكبیھا 

  ووضع حد لأفة الفساد الاداري والوظیفي.
ونظراً لما لمسناه الیوم من تقاعس الموظفین عن اداء ھذا الواجب لأسباب متعددة 

تارة أخرى، أو للإھمال من جانب الموظف أو كالتواطئ تارة، أو للخوف من العواقب 
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جــھلھ بھذا الــواجب، لذا ارتأینا البحث في ھذا الموضوع لمعرفة ابعاد المشكلة ومن ثم 
وضع الحلول لھا؛ لان الاخبار عن الجرائم بشكل عام یساھم وبشكل كبیر في وضع حد 

  صة. للفساد الاداري والوظیفي المستشري في نطاق الوظیفة العامة خا
فمن خلال اطلاعنا البسیط عن ھذا الموضوع لمسنا ندرة  أما من الناحیة العلمیة

الدراسات التي تناولت الربط بین واجب الاخبار عن الجرائم وأثره الفعال في مكافحة 
الجریمة والفساد. وان بعض ھذهِ الدراسات قد تناولت الاخبار بشكل عام من دون 

  مھمة منھ. التركیز على ھذهِ الجزئیة ال
ومن ناحیة أخرى وجدنا ان ھذا الواجب شبھ معطل لعدم النص علیھ وتثقیف الموظفین 
بھذا الوجب سواء في قوانین الخدمة المدنیة أو حتى في انظمة العمل الداخلیة لذا فیجد 
الموظف نفسھ مسؤول عن واجب ھو لا یعلم عن وجوده شيء وھو ملزم بھ لعدم 

ن العقابي لذا ارتأینا ان نبحث في ھذا الموضوع ونقترح فیھ من الاعتداد بجھلھ بالقانو
حلول ما تؤمن مصلحة الدولة من جھة في اقتضاء حقھا في العقاب والحد من جرائم 

  الفساد بشكل خاص ومصلحة الموظف من جھة أخرى.
ومن ناحیة ثالثة قد لفت انتباھنا في الفترة الاخیرة التصریحات العلنیة من قبل بعض 

مسؤولین والمكلفین بخدمة عامة بتحقق العلم لدیھم عن وجود جرائم ارتكبت أو قد ال
ترتكب مستقبلاً من قبل اشخاص معلومین لدیھم والتھدید بكشف أمرھم من دون الاتجاه 
فعلیاً الى القضاء ورفع الدعوى علیھم وكأنھم یجھلون تماماً ان سكوتھم ھذا یشكل 

  اقي.جریمة وفق قانون العقوبات العر
لذا وجدنا ھناك فائدة عملیة وعلمیة من التركیز على ھكذا موضوع اجرائي وبحث أبرز 
معوقاتھ ووضع المعالجات التي تعترض طریق ھذهِ الوسیلة من وسائل مباشرة الدولة 

  لواجبھا في الحد من الجرائم.
  ثانیاً: اشكالیة البحث

  یشكل ھذا الموضوع اشكالیات دقیقة ومنھا:
 باب الحقیقیة التي تمنع المكلف بالإخبار عن القیام بواجبھ القانوني ؟ ما ھي الاس 
  ھل ان عدم النص على ھذا الواجب في قوانین الخدمة وانظمة العمل الداخلیة

 یعفي من المسؤولیة أو حتى یخفف منھا ؟
  ما ھي مسؤولیة كل من الموظف الممتنع عن الاخبار، والرئیس الاداري

  ن تلقي الاخبار أو یھملھ من الناحیة الجنائیة؟ الاعلى الذي یمتنع ع
  ثالثاً: منھجیة البحث

سنتبع في بحثنا ھذا المنھج الوصفي التحلیلي المقارن. حیث سوف نتتبع النصوص 
القانونیة التي عالجت جوانب ھذا الواجب القانوني في مختلف القوانین العقابیة والقوانین 

یة والموضوعیة لھذا الواجب، ونقف على الخاصة للوصول الى الاحكام الاجرائ
الاسباب الحائلة امام المكلف القانوني والتي تمنعھ عن اداء ھذا الواجب لوضع الحلول 

  لھا وجعل الطریق سالكاً قدر الامكان للقیام بواجب الاخبار على اتم وجھ.
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  رابعاً: نطاق البحث
التطرق لبعض القوانین سوف نقصر دراستنا ھذهِ في القانون العقابي العراقي مع 

الخاصة والاداریة التي تھمنا في ھذا الموضوع. كما اننا سوف نتطرق الى بعض 
القوانین الجنائیة المقارنة للتعرف على أبرز الاحكام الموضوعیة والاجرائیة لھذا 
الواجب والاستعانة بھا لوضع الحلول القانونیة لبعض العقبات بما یتناسب مع نظامنا 

  القانوني.
  خامساً: خطة البحث

سوف نقسم ھذهِ الدراسة الى مبحثین. نبین في الأول مفھوم الاخبار، وانواعھ، واھمیتھ 
القانونیة من ناحیة جنائیة بشكل عام، واھمیتھ في مكافحة الفساد خاصة، وذلك على 

  مطالب ثلاث.
ة في أما المبحث الثاني فسنخصصھ لبیان الجھات التي تتولى تلقي الاخبار الوارد

القوانین الاجرائیة والاداریة والخاصة، وبیان مفھوم الاحجام عن الاخبار، والاثر 
المترتب على الاحجام عن الاخبار، ومسؤولیة الممتنع عن تلقي الاخبار، وذلك في 

  مطالب ثلاث. وسنختم بحثنا بجملة من النتائج والتوصیات.
  سادسا: كلمات البحث المفتاحیة

الأھمیة القانونیة في مجال القانون ، مفھوم الإخبار: باللغة العربیةالكلمات المفتاحیة 
المسؤولیة الجزائیة عن الإحجام ، الاھمیة القانونیة في مجال مكافحة الفساد، الجنائي

  .مفھوم الإحجام عن الإخبار، عن الإخبار
  التعریف بالإخبار عن الجرائم: المبحث الأول

اقتضاء حقھا في العقاب. فما المقصود بھ؟ وما ھي  یعد الاخبار أحد وسائل الدولة في
أنواعھ؟ وما ھي أھمیتھ في مجال القانون الجنائي من جھة، ومجال مكافحة الفساد من 

  جھة أخرى؟ ھذا ما سنوضحھ على مطالب ثلاث.
  مفھوم الاخبار: المطلب الأول

لإمكانیة ملاحقة الاخبار سلاح ذو حدین فھو وسیلة وقائیة عند الاخبار عن جریمة ستقع 
الأمر ومنع وقوعھا، ومن ناحیة أخرى ھو خطوة أولى في علاج أثار الجریمة بعد 
وقوعھا من خلال تتبع الجریمة ومعاقبة الجاني. فما المقصود بالإخبار لغتاً واصطلاحاً؟ 

  ھذا ما سنوضحھ على فرعین.
  المدلول اللغوي للإخبار: الفرع الأول

ر تعني: أخبر، یُخبر، إخبارا، فھو مُخبِر. والمفعول مُخبَر، المدلول اللغوي لكلمة إخبا
أخبره وقائع المؤتمر (أعلمھ وأنبأه بھا)، أخبرني عن جلیة الأمر (أخبرني حقیقتھ)، 
أخبره بكذا (أنْبَأَهُ)، خَبرهُ بكذا: أخبره بھ. والمُخْبر ھو من یزود الآخرین بالإخبار، 

  )١(فیخبرھم بالوقائع. 
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، مصدر أخْبَرَ، إِخْبِارُهُ بِما حَدث: إِعلاَمھُ، أي نَقْلُ ما حَدَثَ. في القانون أي وإِخبار: أسم
قیام سلطة رسمیة أو موظف، أو شاھد علم أو شاھدَ حدوث اعتداء ما على الأمن العام 

  )٢(أو حیاة الناس بإبلاغ المدعي العام التابع لھ محل وقوع الجریمة. 
ن المقارنة إبلاغا: تَبلغ الشيء یبلغ بلوغا وبلاغا: وصل ویسمى الإخبار في بعض القوانی

وانتھى، وأبلغھ إبلاغا وبلغھ تبلیغا: أي أنتھى فیھ، وتَبلغ بالشيء: أي وصل الیھ، 
    )٣(والإبلاغ: الإیصال فنقول بَلغتْ الرسالة. 

  المدلول الاصطلاحي: الفرع الثاني
نة على وسیلة الاخبار باعتبارھا على الرغم من نص اغلب القوانین الاجرائیة المقار

احدى وسائل وصول علم ارتكاب الجریمة الى الجھات المختصة، وعلى الرغم من 
 ) ٤(اختلاف التسمیات لھذهِ الوسیلة فمنھم من یسمیھا بالإبلاغ ومنھم من یسمھا بالإخبار، 

حسناً فعل الا ان أغلب ھذهِ التشریعات لم تُورد في تشریعاتھا تعریف لھذهِ الوسیلة، و
المشرع؛ ذلك لان ایراد تعریفات للمصطلحات في صلب القوانین سوف یَغل ید القاضي 
في التفسیر والتطبیق، فضلاً عن ان علم القاضي قاصر على الماضي والحاضر لذا لا 
یمكنھ ان یأتي بتعریف مانع جامع للمصطلح من شأنھ أن یستوعب جمیع الوقائع التي 

  ن وضیفة لیس من وظیفة المشرع تعریف المصطلحات.یشملھا المصطلح، كما ا
الا ان التعریف الوحید الذي وجدناه ھو تعریف قد ورد في الباب الأول من مشروع 
اللائحة التنفیذیة لنظام الاجراءات الجزائیة السعودي وكذلل في الباب الاول من مشروع 

غ ھو" نقل العلم بوقوع حادث اللائحة التنظیمیة لنظام ھیئة التحقیق ان الاخبار او الإبلا
   )٥(أو جریمة الى السلطات المختصة كتابة أو مشافھة" 

ومن ھذا المنطلق تولى الفقھ والقضاء الاضطلاع بھذهِ المھمة فأورد الفقھ عدة تعاریف 
للإخبار فعرفھ البعض " ابلاغ السلطات المختصة عن وقوع جریمة سواء أكانت 

او مالھ أو شرفھ أو على شخص الغیر أو مالھ أو  الجریمة واقعة على شخص المخبر
شرفھ وقد تكون الدولة او مالھا أو ملكیتھا ھي محل الاعتداء". وعُرف أیضاً بانھ "عمل 
یأتي بھ شخص من غیر المتضررین من الجریمة لإعلام السلطة القضائیة بالجریمة 

او السماع أو الشم او المرتكبة بناءً على علمھ الشخصي، سواء تحقق العلم بالمشاھدة 
بإحدى الحواس الأخرى". وعُرف بأنھ " احاطة السلطات المختصة علماً بوقوع جریمة 
في مكان ما لغرض اتخاذ الاجراءات القانونیة بغیة القبض على مرتكبیھا واجراء 

وكذلك توجد العدید من التعریفات القضائیة التي حاولت تحدید معنى ) ٦(التحقیق معھ. 
فعرفھ القضاء العراقي في أحد أحكام محكمة التمییز الاتحادیة بانھ " مجرد المصطلح 

اعلان بوقوع الجریمة ولا یتطلب فیھ كل ما یتعلق بھا من المعلومات"، وعرفھ القضاء 
المصري بأنھ " الادلاء بالمعلومات الوافیة لضبط الجاني وكشف جریمتھ وتسھیل 

غ عن الحوادث الجنائیة مقبول من اي انسان اثباتھا" وفي حكم أخر قضت " ان التبلی
كان ولم یجعلھ القانون من حق المجني علیھ وحده الا في جریمة الزنا فقط فلا یجوز 
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الطعن في حكم بأن تقدیم البلاغ في الحادثة التي قضى فیھا ھذا الحكم كان من غیر 
  )٧(المجني علیھ فیھا". 

  أنواع الاخبار: المطلب الثاني
التي یُقدم بھا الاخبار الى السلطات المختصة، فقد یكون اخباراً وجوبیاً أو  تتعدد الصور

جوازیاً، وقد یكون سریاً أو علني، وھذا ما سنوضحھ على فرعین. علماً ان ھناك أنواع 
اخرى من الاخبار بحسب صفة المخبر وصلتھ في الدعوى، وعلاقتھ بالسلطات 

وكیفیة اختیاره لیكون مخبر عن بعض  التحقیقیة، وكیفیة وصول المعلومات الیھ،
  )٨(الجرائم، وما اذا كانت صفتھ ھذهِ دائمة أم مؤقتة أم عرضیة . 

  الانواع من حیث الوجوب: الفرع الأول
ینقسم الاخبار من حیث مدى حریة المكلف في تقدیمھ الى السلطات المختصة الى اخبار 

ریة المكلف في تقدیم الاخبار وجوبي واخر جوازي. ویختلف ھذان النوعان في مقدار ح
من عدمھ، كما یختلفان في الاثار المترتبة عن الاحجام عنھ. فالدولة تعتمد على 
الإخباریات التي تصل الیھا من الافراد في حالات الاخبار الجوازي، وفیھ یترك 
المشرع الحریة للأفراد في الاخبار من عدمھ ولا یرتب علیھم أیة مسؤولیة قانونیة في 

لة عدم الاخبار وان كان ھذا الاخبار یشكل التزام قانوني واخلاقي، الا انھ لا یشكل حا
مسؤولیة جنائیة عن جریمة الاحجام عن الاخبار؛ ذلك لان المكلف في ھذا النوع مخیر 
بین تقدیم الاخبار من عدمھ. ولكن في حالات اخرى ولأھمیة ھذهً الوسیلة من وسائل 

د جعلتھا أغلب الدول في بعض الأحوال اجباریة على بعض تحریك الدعوى الجزائیة فق
الاشخاص. ففي مواضع جعلتھ اخباراً اجباریاً على كل موظف ومكلف بخدمة عامة، 

 ... وفي مواضع اخرى جعلتھ اجباریاً على اصحاب بعض المھن كالطبیب والمحامي
  )٩(الخ.

ھ كل موظف ومكلف بخدمة وما یھمنا في بحثنا ھذا ھو الاخبار الوجوبي الذي یُلزم ب
) من قانون ٢٥عامة.  وقد نصت علیھ أغلب القوانین المقارنة، فقد نصت المادة (

حیث نصت على ان: " ... یجب  ١٩٥٠) لسنة ١٥٠الاجراءات الجنائیة المصري رقم (
 ،ن یبلغ فوراً النیابة العامة..."على كل من علم من الموظفین العمومیین أو المكلفین ... ا

 ١٩٥٠) لسنة ١١٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة السوري رقم (٢٥مادة (الو
التي نصت على ان: " على كل سلطة رسمیة أو موظف علم اثناء اجراء وظیفتھ... ان 

) من قانون ٤٧یبلغ الأمر في الحال...)، جاءت صورة الاخبار الجوازي في المادة (
لمن وقعت علیة جریمة ولكل  -١على ان: " أصول المحاكمات الجزائیة العراقي فنصت 

من علم بوقوع جریمة تحرك الدعوى فیھا بلا شكوى أو علم بوقوع موت مشتبھ بھ أن 
یخبر فوراً قاضي التحقیق أو المحقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة". بینما 

ف ) فنصت على ان: " كل مكل٤٨جاءت صورة الاخبار الوجوبي في نص المادة (
بخدمة عامة علم اثناء تأدیتھ عملھ أو بسبب تأدیتھ بوقوع جریمة أو اشتبھ في وقوع 
جریمة تحرك الدعوى فیھا بل شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مھنتھ الطبیة في حالة 
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یُشتبھ معھا بوقوع جریمة وكل شخص كان حاضراً ارتكاب جنایة علیھم یخبرون فوراً 
  )١٠()". ٤٧أحداً ممن ذكروا في المادة (

  الانواع من حیث السریة: الفرع الثاني
ینقسم الاخبار من حیث علنیة صفة المخبر من عدمھا الى الاخبار السري والاخبار 

) من قانون أصول المحاكمات ٤٧العلني، حیث ان القاعدة العامة حسب نص المادة (
على المكلفین اباح الجزائیة العراقیة ان یكون الاخبار علني، ولكن لتسھیل ھذا الواجب 

القانون في الفقرة الثانیة من المادة اعلاه ان تكون صفة المخبر سریة عن أطراف 
الدعوى في بعض الجرائم؛ وذلك للحفاظ على سلامة المخبر وعدم التأثیر علیھ أو 

فالمخبر  الانتقام منھ، ولكي یتقدم المكلف للإخبار وھو مطمئن في ان صفتھ لن تعلن.
ذي تكون شخصیتھ معروفة في التحقیق ومكشوفة لأطراف الدعوى ویمكنھ العلني ھو ال

ان یتدخل في الدعوى كشاھد، كما ویمكن استدعاءه في التحقیق وسماع افادتھ علناً. أما 
المخبر السري فھو الشخص الذي یتقدم للإخبار عن جریمة وقعت أو ستقع ویطلب عدم 

ین الاخبار في سجلات سریة ویتم الاشارة الكشف عن شخصیتھ، وفي ھذهِ الحالة یتم تدو
كما ) ١١(الى المخبر برموز لا باسمھ الكامل. وبذلك لا یمكن جعلھ شاھداً في الدعوى. 

یمكن ان یقدم الاخبار من شخص مجھول عن طریق الھاتف او الایمیل الالكتروني أو 
د من صحتھ قبل الرسائل البریدیة وفي ھذهِ الحالة یخضع الاخبار للبحث والتقصي للتأك

  )١٢(المباشرة في تحریك الدعوى على اساسھ. 
  أھمیة الاخبار عن الجرائم: المطلب الثالث

یشكل الاخبار عن الجرائم بشكل عام والاخبار الوجوبي بخاصة أھمیة قانونیة كبیرة من 
الناحیة الاجرائیة، وكذلك یشكل الاخبار أھمیة بالغة في مكافحة جرائم الفساد، ونلاحظ 

هِ الاھمیة قد نصت علیھا أغلب القوانین المقارنة والمواثیق الدولیة ومعاھدات مكافحة ھذ
  الفساد. وھذا ما سنوضحھ في فرعین.

  الاھمیة القانونیة في مجال القانون الجنائي: الفرع الأول
تمتلك الدولة في اقتضاء حقھا في العقاب وسیلة تتمثل بالدعوى الجزائیة ، ولكن لا    

دولة ان تقتضي ھذا الحق من دون ان تكون ھناك دعوى مرفوعة امامھا. وتنظم یمكن لل
أغلب القوانین الجنائیة وسیلة مباشرة الدولة لھذا الحق، ومن ھذهً الوسائل الإخبار 
والشكوى وفي بعض الاحیان تكون الجریمة مشھودة فتباشر الدولة حقھا في العقاب 

الدولة بشكل كبیر على الاخبار في وصول العلم  مباشرة كما في جرائم الجلسات. وتعتمد
  الیھا بشأن الجرائم. 

حیث نجد أمام تعدد وتنوع ووسائل ارتكاب الجناة للجرائم وتطور اسالیب اخفائھم 
للجریمة وافلاتھم من المسائلة القانونیة لم تعد اجھزة الدولة وحدھا كافیة للوصول الى 

دھم والوصول الى الحقیقة ومعاقبتھم بالسرعة الجناة واتخاذ الاجراءات القانونیة ض
الممكنة، الامر الذي یتطلب اشراك الافراد في معاونة الدولة في اقتضاء حقھا في 
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العقاب من خلال الإخباریات التي تقدم من قبلھم الى الجھات المختصة لا سیما في 
  فنا.الجرائم الخطیرة، وھذا الاشراك یكون اجباري في بعض الاحوال كما اسل

فالإخبار یشكل أھمیة كبیرة في مجال القانون الجنائي ولا سیما من الناحیة الاجرائیة، 
فھو وسیلة لوصول علم ارتكاب جریمة ما أو احتمال ارتكابھا الى السلطات المختصة 
لیتسنى لھا تحریك الدعوى الجزائیة والبحث عن الجناة واقتضاء حقھا في العقاب. اي 

  )١٣(خطوة الأولى في طریق تتبع الجناة وعاقبتھم.ان الاخبار یشكل ال
  الاھمیة القانونیة في مجال مكافحة الفساد: الفرع الثاني

نظراً لان الجریمة تشكل إعتداء على حیاة المجتمع بكاملھ، وانھا تشكل إعتداء على 
مصالح عامة، وان أغلب الجرائم التي یطلع علیھا الموظف بحكم وظیفتھ أو بسببھا 

وعاً من جرائم المتاجرة بالوظیفة العامة والاخلال بالثقة العامة الملقاة على تشكل ن
عاتقھم، وان الاطلاع على ھذا النوع من الجرائم قد یكون صعب من قبل عامة الافراد 
أو السلطات التحقیقیة؛ ذلك لكونھا تحدث في نطاق الاعمال الیومیة للموظفین من قبل 

و دوائر الدولة، فھي تشكل في غالبھا جرائم الفساد الاداري اقرانھ الموظفین في دائرتھ أ
كالرشوة، والاختلاس والاستیلاء، وجرائم تجاوز الموظفین حدود وظائفھم، وجرائم 

وان التغاضي عنھا من قبل ) ١٤(الانتفاع المادي من خدمات الوظیفة العامة... الخ. 
فلات الجناة من العقاب الموظف وعدم وصول اخبار عنھا الى السلطات المختصة وا

یشكل خرق قانوني یشجع الجناة على الاستمرار في اعمالھم المخالفة للقانون والمتاجرة 
بخدمات وظیفتھم مما یشجع على انتشار افة الفساد الاداري في المجتمع عامة والمجتمع 

ن الوظیفي بخاصة لكونھم أمنوا العقاب بسبب عدم انكشاف أمرھم. لذا فقد فرض القانو
على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة  واجب الاخبار عن ھذهِ المخالفات القانونیة 
لمحاسبة مرتكبیھا ووضع حد لأفة الفساد الاداري والوظیفي. حیث یتطلب انتشار افة 
الفساد في الدولة تكثیف الجھود القانونیة والقضائیة والامنیة في سبیل معالجة ھذهِ الافة. 

وانین المقارنة للدول نص وبصریح العبارة على وجوب الابلاغ عن لذا نجد ان اغلب الق
جرائم الفساد الاداري وبخلافھ یتعرض الممتنع للمسؤولیة الجنائیة. كما في مصر 

ونلاحظ ان المشرع العراقي قد سار على ذات النھج اعلاه فنص  )١٥(والجزائر وفرنسا. 
المادة الأولى منھ على ان ھدف  في ٢٠٠٨) لسنة ٣٣في قانون مكافأة المخبرین رقم (

تشریع ھذا القانون ھو التشجیع على الابلاغ عن جرائم الفساد الاداري والمالي والكشف 
  عنھا، وورد ذات الھدف اعلاه في الاسباب الموجبة لتشریع ھذا القانون.

 كذلك أنشأ المشرع العراقي في الآونة الاخیرة وبسبب انتشار الجرائم المتعلقة بالفساد
الاداري والمال العام ھیئات مستقلة  ومكاتب ملحقة بكل وزارة مھمتھا الاساسیة التدقیق 
والتحري والتحقیق والاحالة. مثال ذلك ھیئة النزاھة وھي ھیئة اداریة انشأت بدایتاً 

ثم صدر قانون ھیئة النزاھة رقم  ٢٠٠٤) لسنة ٥٥بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (
وتتكون الھیئة من العدید من اللجان ) ١٦(شكیلاتھا وعملھا. فنظم ت ٢٠١١) لسنة ٣٠(

ومنھا اللجان التحقیقیة. ونلاحظ بان اختصاص الھیئة ھو التحقیق في قضایا الفساد 
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وقضایا الاخلال بواجبات الوظیفة وھذا ما ورد في المادة الأولى من القانون. ومن ثم 
رتكاب جریمة أو ارتكاب جریمة فھي تختص بتلقي الإخباریات والشكاوى عن اشتباه ا

من قبل الموطنین والمكلفین بالإخبار وذلك بدلالة المادة الثالثة عشر من قانونھا بفقرتیھا 
الأولى والثانیة طالما الأمر تعلق بقضایا تدخل ضمن اختصاصھا النوعي. وكذلك كانت 

  )١٧( تتولى ذات المھام مكاتب المفتشیین العمومیین في الوزارات سابقا.
ومما لا شك فیھ أن الاخبار عن جرائم الفساد یمثل حقاً وواجباً نصت علیھ أغلب 

 ٢٠٠٣المواثیق الدولیة والاقلیمیة. فقد جاء في اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 
والتي  ٢٠٠٧والتي انضم الیھا العراق في عام  ٢٠٠٥والتي دخلت حیز النفاذ في عام 

ثامنة منھا الى واجب الموظف في الاخبار عن جرائم الفساد التي اشارت في المادة ال
یصل علمھا الیھم بسبب الوظیفة أو اثناء ادائھم لوظائفھم، وواجب الدولة الموقعة على 
ھذهِ الاتفاقیة في توفیر الضمانة والحمایة اللازمة لتسھیل قیام الموظفین بالإبلاغ عن 

والتي  ٢٠٠٠افحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام الجرائم. واتفاقیة الامم المتحدة لمك
والتي تنص في العدید من موادھا بوجوب الابلاغ عن  ٢٠٠٧انظم الیھا العراق في عام 

جرائم الفساد وضمان أمن وحمایة المخبرین من الاضرار او التنكیل بھم بأي شكل من 
، والاتفاقیة العربیة لمكافحة ٢٠٠٧الاشكال. وكذلك الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لعام 

ونصت ھذهِ  ١٩٨٢، واتفاقیة الریاض لعام ٢٠٠٦غسیل الأموال وتمویل الارھاب لعام 
الاتفاقیات على واجب الموظف في الاخبار عن جرائم الفساد الاداري والمالي، وحثت 

والمجني الدول الموقعة ان تُضمن قوانینھا ما یكفل الحمایة اللازمة للمخبرین والشھود 
علیھم. وبذلك تُشكل المسألة الجنائیة أھم الادوات العلاجیة والوقائیة لمكافحة الفساد 
بأنواعھ ولا سیما الفساد الاداري والاقتصادي، وأولى خطوات المسألة ھو تحریك 

  )١٨(الدعوى الجزائیة بالإخبار أو الشكوى. 
  خبارجھات تلقي الاخبار وجزاء الاحجام عن الا: المبحث الثاني

حددت القوانین الاجرائیة والاداریة جھات تتولى تلقي الاخبارات والشكاوى من المكلفین 
بالإخبار جوازاً أو وجوباً. وان الامتناع عن الاخبار الوجوبي أو الامتناع عن تلقي 
الاخبار یثیر المسؤولیة الجنایة من جانب الممتنع عن الاخبار والممتنع عن تلقیھ. ومن 

طرق لأسباب الامتناع حتى یمكننا ان نقیم المسؤولیة الجنائیة على اساس واجبنا الت
  قانوني. ھذا ما سنوضحھ على مطالب ثلاث.

  الجھات التي یقدم الیھا الاخبار: المطلب الأول
ھناك العدید من السلطات التي اولى لھا القانون مھمة تلقي الإخباریات عن الجرائم، منھا 

یة، ومنھا ما ورد في القوانین الاجرائیة ومنھا ما ورد في سلطات قضائیة ومنھا ادار
  القوانین الاداریة والمكملة. ھذا ما سنوضحھ على فرعین.

  لجھات الوارد ذكرھا في قانون أصول المحاكمات الجزائیة: الفرع الأول
لم  والعراق ) ١٩(تكاد لا تختلف كثیراً ھذهِ النقطة في اغلب القوانین الاجرائیة المقارنة.  

یختلف كثیراً عنھا. فقد اعطت المادة الأولى من القانون اعلاه الحق لقاضي التحقیق، 
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والمحقق، والمسؤول في مركز الشرطة، وأي عضو من أعضاء الضبط القائي، حیث 
یتولون تلقي الإخباریات والشكاوى ومباشرة مھام التحقیق التي نصت علیھا المواد 

) من ذات القانون من ٣٩ات. كما أوضحت المادة () من قانون أصول المحاكم٤٩،٥٠(
ھم أعضاء الضبط القضائي  فھم أشخاص منحو ھذهِ الصفة بحكم تخصصھم المھني 
ومھام الوظائف التي یتولوھا فأعطاھم القانون بعض الصلاحیات والمھام في البحث عن 

حدد بمكان الجرائم وتلقي الإخباریات والمحافظة على الادلة وذلك في اطار مكاني م
عملھم، وھم اعضاء الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون، مختار القریة والمحلة في 
التبلیغ عن الجرائم والضبط والحفظ، مدیر محطة السكك الحدیدیة ومعاونوه ومأمور 
سیر القطارات والمسؤول عن ادارة المیناء البحري أو الجوي وربان السفینة، رئیس 

حكومیة أو المؤسسة الرسمیة وشبھ الرسمیة في الجرائم التي تقع الدائرة أو المصلحة ال
ضمن نطاقھا، واي شخص مكلف بخدمة عامة ممنوح سلطة تحري ضمن الصلاحیات 
الممنوحة قانوناً. ومما یلاحظ بأن اغلب القوانین المقارنة قد نصت على مھمة ھذهِ الفئة 

فراد غالباً ما یتجھون لھم، الاخیرة في تلقي الإخباریات والشكاوي؛ ذلك لان الا
والسھولة واختصار الوقت والاجراءات وسرعة التحفظ على الادلة والجناة والوصول 

  الیھم. امام الأفراد فأغلب ھذهِ الفئات ھي منتشرة في المدن والاقضیة والنواحي. 
وللادعاء العام أیضاً دور في تلقي الاخباریات والشكاوى من المواطنین ورفعھا الى 

لجھات القضائیة المختصة وذلك بموجب الفقرة ثامناً من المادة الخامسة من قانون ا
التي نصت على : " ثامناً: النظر في شكاوى  ٢٠١٧) لسنة ٤٩الادعاء العام رقم (

المواطنین المقدمة الیھ من ذوي العلاقة أو المحالة علیھ من الجھات المختصة وارسالھا 
متابعتھا مع بیان رأیھ فیھا". وكذلك الفقرة أولاً من الى المرجع القضائي المختص و

نص المادة التاسعة من ذات القانون التي نصت على : " أولاً: ... وعلى دوائر الدولة 
  اخباره في الحال بحدوث أي جنایة أو جنحة تتعلق بالحق العام".

  الجھات الوارد ذكرھا في القوانین الاداریة والخاصة: الفرع الثاني
فقط الجھات القضائیة ھي مسؤولة عن الوقایة من الجریمة والحد منھا، وانما لیس 

أعطت أغلب القوانین للجھات الاداریة في مختلق التخصصات مھمة تلقي الإخباریات 
والشكاوى في نطاق قوانینھم واختصاصھم النوعي والمكاني، وھي ما تسمى بالضبطیة 

ما یحمل الصفة الجنائیة ومنھا ما یحمل الاداریة، وكذلك ھناك قوانین خاصة منھا 
  )٢٠(الصفة الاداریة قد أعطت ھذهِ المھمة لبعض الاشخاص. 

وتختلف الدول في الاساس القانوني لمنح ھؤلاء الاشخاص الصلاحیات الضبطیة فمن 
الدول من یمنحھا بموجب القانون ومنھا من یمنحھا بموجب القرارات الاداریة والانظمة 

نفیذیة في حالة سماح القانون بذلك ومنھا من أنشأ ھیئات مستقلة تتولى والتعلیمات الت
  )٢١(مھام الرقابة والتدقیق والتحقیق في حالات معینة. 

وفي العراق: نجد ان ھناك الكثیر من الصلاحیات التي تمنحا القوانین الخاصة لبعض 
لة الى الجھات الموظفین واللجان في تلقي الاخباریات والمباشرة في التحقیق والاحا
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القضائیة المختصة وذلك في نطاق دوائرھم والجرائم التي تقع ضمن نطاقھا. والبعض 
منھم قد ورد ذكره ضمن فئات اعضاء الضبط القضائي الوراد ذكرھم في المادة 

/أصول جزائیة). وصلاحیات مشابھة منحت لھیئات مستقلة استحدثت لأغراض ٣٩(
  الرقابة والتحري والتحقیق.

نجده في المادة  ١٩٩١) لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (ففي 
العاشرة منھ یعطي الصلاحیة للوزیر أو رئیس الدائرة تألیف لجان تحقیقیة للتحقیق مع 
الموظف بشأن مخالة ارتكبھا، وفي نھایة التحقیق اذا ما وجدت الجنة ان فعل الموظف 

وناً أرتكبھا نشأت عن وظیفتھ او ارتكبھا بصفتھ الرسمیة  یشكل جریمة معاقب علیھا قان
علیھا ان تًخبر وترفع التوصیة الى الرئیس الاداري مباشرة بالإحالة الى المحكمة 

وبذلك فأن الوزیر والرئیس الاداري في الدائرة یتولى مھمة تلقي الاخبار  )٢٢(المختصة. 
ي الدائرة. كذلك ذات التخویل ورد من اللجان التحقیقیة وموظفیھ بشأن جریمة وقعت ف

). كذلك نص قانون ٦١في (ف أولا/م ١٩٧٩لسنة  ١٦٠في قانون التنظیم القضائي رقم 
في الفصل الثاني منھ تحت  ٢٠٠٨) لسنة ١٧أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي رقم (

عنوان: الاخبار عن الجرائم والتحقیق فیھا  حیث أوكل مھمة تلقي الإخباریات الى 
وكذلك جاء النص مماثل في قانون أصول  )٢٣(لمرجع الأعلى للشرطي والمنتسب. ا

المحاكمات الجزائیة العسكري، حیث أوكل المھمة في تلقي الاخبار الى الأمر في الوحدة 
  وعلى الأمر اجراء ما یقتضي وفق القانون.

لفساد الاداري كذلك أنشأ القانون في الفترة الاخیرة وبسبب انتشار الجرائم المتعلقة با
والمال العام ھیئات مستقلة  ومكاتب ملحقة بكل وزارة مھمتھا الاساسیة التدقیق 

  )٢٤(والتحري والتحقیق والاحالة. مثال ذلك ھیئة النزاھة. 
  المسؤولیة الجزائیة عن الإحجام عن الاخبار: المطلب الثاني

لیس كل سلوك  الاحجام : ھو سلوك سلبي، أي تخلف الحركة العضویة للشخص، ولكن
سلبي یشكل جریمة، وانما یشترط في ھذا السلوك شروط معینة.  أي ان ھناك بعض 
الجرائم تتحقق بالسلوك السلبي والتي جاءت على سبیل الحصر بالنص علیھا. ومن 
صور الجرائم السلبیة جریمة الاحجام عن الاخبار. فما المقصود بھذهِ الجریمة؟ وما ھي 

  مكلف للإحجام  عن الاخبار؟ ھذا ما سنوضحھ على فرعین.الاسباب التي تدفع ال
  مفھوم الاحجام عن الاخبار: الفرع الأول

الاحجام عن الاخبار ھو صورة من صور جرائم الامتناع التي نص علیھا 
وعـُـرف الإمتناع تعاریف كثیرة منھا: " إحجام شخص عن إتیان فــعل  )٢٥(القانون. 

ه منھ في ظروف معینة بشرط أن یوجد واجب قانوني ایجابي معین كان المشرع ینتظر
وعرف بأنھ: "  )٢٦(یلزمھ بــھذا العمل وأن یــكون بــاستطاعة الممتنع القیــام بــھ". 

القعود عن إتیان سلوك معین كان القانون یتطلبھ في واقعة الحال، وذلك باتخاذ سلوك 
اداء عمل أو واجب قانوني، أو أو ھو " التخلي عن  )٢٧(مغایر لھ أو بوقف كلي للسلوك".

، أو  ھو عدم إرتكاب فعل )٢٨(أو اخلال بالتزام قانوني ینشئھ قانون العقوبات أو یقره" 
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معین كان ینبغي تحقیقھ بناء على قاعدة معینة". أو ھو " احجام شخصي ارادي عن 
، اتیان فعل ایجابي معین ینتظره الشارع في ظل وجود واجب قانوني یلزمھ بھذا العمل "

أو ھو : " حركة قابضة دفعت لھا إرادة مانعة تنحصر وظیفتھا في ربط الحركة أو 
  )٢٩(السكنة بإنسان معین " 

ویمكننا تعریف الإمتناع بأنھ: (تخلف ألحركة العضویة للمكلف وبشكل إرادي ینتج عنھ  
حدوث جریمة كان في وسع الممتنع منع وقوعھا لو اتى الفعل الذي طلب منھ بموجب 

نون). بمعنى ان الإمتناع یساوي الفعل من الناحیة القانونیة في تحقیق الجریمة وإن القا
اختلفا في بعض الآثار القانونیة، إلاّ انھما من الناحیة الموضوعیة والصلاحیة القانونیة 

  سواء في احداث الجریمة.
ھراً أي ان المظھر الذي یأخذه السلوك المكون للركن المادي لجریمة الاحجام ھو مظ

سلبیاً یتمثل بتخلف الحركة العضویة في وقت طلب القانون صدورھا. وقد اعترف 
القانون بالقیمة القانونیة المترتبة على ھذا الامتناع، فقد نص المشرع في قانون العقوبات 

فت الركن المادي ) منھ التي عر٢٨في المادة (  ١٩٦٩) لسنة ١١١العراقي رقم (
ادي للجریمة سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمھ القانون أو الركن المللجریمة بأنھ: "

من القانون أعلاه الفعل بأنھ: ) ١٩/م٤الامتناع عن فعل امر بھ القانون"، كما عرفت (ف
كل تصرف جرمھ القانون سواء كان ایجابیاً أو سلبیاً كالترك والامتناع ما لم یرد النص "

ت القانون اعتراف المشرع بالقیمة ) من ذا٣٤/م١على خلاف ذلك"، وكذلك جاء في (ف
القانونیة والاثر القانوني المترتب على الامتناع وحدد فیھا شروط الامتناع الذي یُعتد بھ 
قانوناً فنص على انھ : " تكون الجریمة عمدیة اذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلھا وتعد 

لى شخص وامتنع عن اذا فرض القانون أو الاتفاق واجباً ع -الجریمة عمدیة كذلك: أ
أدائھ قاصداً احداث الجریمة التي نشأت مباشرة عن ھذا الامتناع". وبذلك حدد المشرع 
الشروط القانونیة التي یجب توافرھا للاعتداد بالسلوك السلبي الصادر عن شخص. وھذهِ 

  -الشروط ھي:
ب القانون أو حیث یجب ان یكون ھناك الزام بالقیام بعمل بموج أولاً: الالزام القانوني:

الاتفاق؛ وذلك استناداً الى مبدأ الشرعیة حیث لا جریمة ولا عقوبة الا بنص، وبذلك 
یجب ان یتوافر نص یُلزم المكلف بالقیام بعمل ثم یجرم الامتناع عن ھذا العمل ویحدد 
الجزاء المترتب عن ھذا الامتناع، وسواء ورد ھذا الالزام بالإخبار في القوانین الجنائیة 

ونجد ان المشرع في جریمة الاحجام عن الاخبار  )٣٠(في قوانین أخرى غیر جنائیة.  أو
قد الزم بعض الفئات بوجوب الابلاغ عن الجرائم التي یصل علم ارتكابھا أو احتمال 
ارتكابھا الیھم بسبب اداء وظائفھم. حیث ورد الالزام في مواضع عدیدة كما ذكرنھا في 

. ورتب القانون على الامتناع أثر قانوني تمثل بجریمة المطلب الأول من ھذا المبحث
) منھ ٢٤٧الاحجام عن الاخبار الواردة في قانون العقوبات العراقي في نص المادة (

والتي نصت على ان : " یعاقب بالحبس أو الغرامة كل من كان ملزم قانوناً بإخبار أحد 
لومة فأمتنع قصداً عن الاخبار المكلفین بخدمة عامة عن أمر ما أو اخباره عن أمور مع
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بالكیفیة المطلوبة وفي الوقت الواجب قانوناً. وكل مكلف بخدمة عامة منوط بھ البحث 
عن الجرائم أو ضبطھا أھمل الاخبار عن جریمة أتصلت بعلمھ وذلك كلھ ما لم یكن رفع 

صولھ أو الدعوى معلقاً على شكوى أو كان الجاني زوجاً للمكلف بالخدمة العامة أو من أ
فروعھ أو اخواتھ أو أخوتھ أو من في منزلة ھؤلاء من الاقارب بحكم المصاھرة". 

  وبذلك یتحدد الركن الشرعي لجریمة الاحجام عن الاخبار.
استنادا إلى القاعدة الفقھیة: (لا إلزام بمستحیل)، نستطیع أن نضیف  ثانیاً: الاستطاعة:

ویقصد بالإستطاعة : الطاقة والقدرة  إلى عناصر جریمة الإمتناع عنصر الإستطاعة.
وھي ترتبط  ،)٣١(على الشي، قدرة الإنسان على عمل معین، فالاستطاعة تأتي مع الفعل

بالواجب القانوني، إذ ان استطاعة المكلف بالقیام بالعمل المطلوب منھ شرط اساسي 
لمحاسبتھ عن الإمتناع عنھ، إذ لا تكلیف إلاّ بمستطاع، فحیث لا استطاعة لا وجود 
للواجب. فمن یرى غریقا یلفظ انفاسھ الأخیرة ویطلب المساعدة ویعجز عن تقدیم 

السباحة لا یُعتد بامتناعھ من الناحیة القانونیة لانعدام الاستطاعة المساعدة لأنھ لا یعرف 
للغریق، فلم یكن باستطاعتھ تلافي وقوع  لدیھ فلا یحملھ القانون مسؤولیة عدم انقاذهِ

وتتولى محكمة الموضوع مسألة قیاس أو إثبات الاستطاعة بوصفھا مسائل  )٣٢(النتیجة.
ھا وفقا للأدلة والوقائع التي تصل الیھا موضوعیة تختص محكمة الموضوع في اثبات

فتثبت مسؤولیتھ عن الإمتناع متى ما ثبت انھ كان باستطاعتھ ان یحول دون حدوث 
  الجریمة.

ویقصد بالامتناع العمدي ان احجام الجاني عن  ثالثاً: الامتناع العمدي عن القیام بعمل:
ھ ارادتھ الى لذلك الامتناع ھادفاً القیام بفعل مطلوب منھ قانوناً أو اتفاقاً عن طریق توجی

تحقیق غایة معینة، فالإرادة ھنا تدفع الجاني الى عدم القیام بالعمل، وھنا یتعین ان العلم 
متحقق بالامتناع وارادتھ وارادة النتیجة التي تترتب علیھ. أي ان الصفة الارادیة 

یجابي، فھو یحجم للامتناع ھي من شروط تحقق الجریمة شأنھ في ذلك شأمن الفعل الإ
عن الفعل الایجابي المفروض علیھ لآنھ اراد ذلك في وقت كان في وسعھ القیام بالفعل. 
فاذا كان ھذا الامتناع نتیجة لإكراه أو عذر مشروع أو فیتجرد الفعل من الصفة الارادیة 
ومن ثم لا تنسب الیھ جریمة الاحجام عن الاخبار. وغالباً ما تثار مسألة النسیان في 
جرائم الامتناع ومن ثم یكون الخطأ في ھذهِ الحالة غیر عمدي، الا ان المشرع افترض 
في ھذهِ الجرائم انھ كان من واجب المكلف لو بذل العنایة اللازمة ان یقوم بالعمل 
المفروض علیھ الا انھ امتنع لآنھ كان یرید الامتناع ومن ثم یعاقب عن جریمة الاحجام 

وھذا ما اخذت بھ اغلب القوانین المقارنة على الرغم من  )٣٣(. باعتبارھا جریمة عمدیة
الخلاف الفقھي الذي ثار بشأن مسألة العمد والخطأ في الجرائم السلبیة، حیث عرض 
الفقھ الفرنسي مسألة توافر العمد في جرائم الامتناع على اعتبار انھا عدم والعدم لا یبنى 

ة لا تقوم من غیر نص المشرع علیھا، الا انھا علیھ القصد، فضلاً عن ان الجرائم السلبی
حجة رُدت واستقر الفقھ والقضاء على ان السلوك سواء أكان ایجابیاً أم سلبیاً لا یختلف 

  )٣٤(من ناحیة توافر القصد فیھ. 
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  أسباب الاحجام عن الاخبار: الفرع الثاني
ا النشاط أن لكل نشاط انساني أسباب تدفع الفرد إلى القیام بھ سواء أكان ھذ

ایجابیا أم سلبیا؛ ذلك لأن مصدر السلوك ھو إرادة دافعة لھ، والإرادة لا تتحرك إلاّ 
بأسباب تدفعھا للقیام بحركة عضویة أو العزوف عن الحركة، وھذهِ الأسباب منھا ما 
یكون بیولوجي (اسباب نفسیة وتكوینیة)، ومنھا ما یكون كامن في البیئة والظروف 

    )٣٥( المحیطة بالإنسان.
  أولاً: الاسباب المتعلقة بالمكلف

وتتمثل ھذهِ الاسباب أما بعدم العلم بوجود الواجب الذي یلزمھ بالإخبار عن الجریمة، أو 
جھلھ بعواقب الاثر المترتب عن الامتناع، أو اللامبالاة التي تمنعھ من الاھتمام لھذا 

وسطوتھ أو التھدید واجب قانوني مھم. أو قد یكون خوف المكلف من بطش الجاني 
بالقتل او الایذاء والانتقام منھ، وما نلاحظھ في الآونة الاخیرة الخوف من الملاحقات 
العشائریة التي أضحكت تحكم بصوت القوي لا صوت الحق، والتي أجبرت الافراد الى 
ان یحتكون للعشائر بدل الاخبار عن الجرائم والسیر بحكم القانون . كذلك في بعض 

یستصعب المكلف الاجراءات القانونیة للتبلیغ لاسیما اذا ما اتجھت الدولة الى الاحیان 
  )٣٦(تعقید الیة التبلیغ عن الجرائم. 

ولتلافي ھذهِ الاسباب على دوائر الدولة ووسائل الاعلام المرئیة والسمعیة ومنظمات 
قي أولاً المجتمع المدني وحتى في الجامعات والمدارس التنبیھ على ھذا الواجب الاخلا

والقانوني ثانیاً، والتوعیة بمقدار اھمیة الابلاغ عن الجرائم في الحد من اعداد الجرائم 
التي ترتكب. ویكون ذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بالتوعیة بالیة 
الابلاغ عن أیة جریمة وتطمین المكلف بما كفلھ القانون من ضمانات لمنع تعرضھ 

ابلاغھ وفي مقدمتھا جعل شخصیة المخبر سریة عن الجمھور، وكذلك للاعتداء مقابل 
تسھیل وسائل ایصال الابلاغ الى السلطات المختصة عن طریق الھاتف والبرید 

  الالكتــروني.
  ثانیاً: الاسباب المتعلقة بضعف السلطات

ان عدم استتباب الامن في الدولة یدفع الافراد بشكل عام الى التخوف من القیام 
اجباتھم؛ ذلك لخوفھم من عدم توافر الحمایة الكافیة لھم من قبل الدولة تارة، وعدم بو

الجدیة التي یُقابل بھا الاخبار أما بالبطء في الاجراءات التي تتخذ عند وصول الاخبار 
أو اھمال الاخبار المقدم أو الاعفاءات التي تقرر بعد صدور الاحكام لتخلیص الجاني 

ك الفرد بجدیة السلطة الحاكمة في تعقب الجرائم ومعاقبة من العقاب. حیث یشك
المجرمین، فعدم الثقة في النظام القانوني في الدولة یدفع الافراد الى التخوف والتردد 

  عن القیام بواجباتھم.
وأمام ذلك ینبغي ان یتسم النظام القضائي بالقوة والحیادیة أیاً كانت الظروف السیاسیة 

مر بھا البلد لكي تبقى ثقة الافراد في نظام العدالة في الدولة قائم مما والاقتصادیة التي ی
یشجعھم على الاقدام على الاخبار عما یحدث من جرائم یصل علم ارتكابھا الیھم. 
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وكذلك الجدیة في تلقي الاخبار وسرعة التعامل معھا وملاحقة الجناة ومعاقبتھم لتحقیق 
  فراد بقضاء الدولة وعدالتھ.الردع العام من جھة، وتوثیق ثقة الا
  ثالثا: الأسباب المتعلقة بالتشریع

أن الجزاء الذي ینص علیھ المشرع في قانون العقوبات في مواجھة جریمة 
معینة والذي یھدف إلى زجر المحكوم علیھ، وردع غیره والحیلولة دون الإقتداء بھ، 

اذا لم یتناسب مع جسامة  فضلا عن تحقیق العدالة الإجتماعیة سوف لن یؤدي مھمتھ ھذهِ
الضرر أو الخطر المترتب عن سلوك المتھم، إذ أنھ سوف یفقد صفتھ في الردع ومن ثم 
سوف لن یؤثر الجزاء في منع وقوع الجریمة، اي أن یكون ھناك قدر من التناسب بین 

 وھذا ما یمیز القانون الجنائي عن فروع النظام )٣٧(الجزاء الجنائي والفعل محل التجریم.
  )٣٨(القانوني الأخرى في الدولة، فیعطي القانون الجنائي ذاتیتھ. 

وقد لمسنا ھذا القصور التشریعي في جریمة الإحجام عن الإخبار، إذ أن ضعف 
الجزاء المفروض على ارتكاب الجریمة، وعدم تدرج العقاب فیھا بحسب الظروف 

ا بالحبس أو الغرامة وبذلك المشددة والمخففة التي تحیط بھا، وانما اكتفى بالعقاب علیھ
قد لا تتجاوز فیھا العقوبة عن السنة أو الغرامة بما لا تتجاوز الملیون دینار. ومما لا 
شك فیھ أن ضعف العقوبات عن ردع المخالفین لھ آثر على تكرار الجریمة 

 وأمام ذلك ینبغي أن یتسم القانون بالقوة والتناسب بین الجریمة وعقوبتھا )٣٩(وانتشارھا.
لكي تكون كافیة لتحقیق الردع العام والخاص معا أیا كانت الظروف السیاسیة، 
والإقتصادیة التي یمر بھا البلد لكي تبقى ثقة الأفراد في نظام العدالة في الدولة قائمة مما 

  یشجعھم على الإقدام على الإخبار عما یحدث من جرائم یصل علم ارتكابھا الیھم. 
  یة الجزائیة عن الاحجامالمسؤول: المطلب الثالث

یقصد بالمسؤولیة الجزائیة : التزام الشخص بتحمل نتائج تصرفاتھ غیر المشروعة، أي 
تحمل التبعات القانونیة المترتبة عن السلوك غیر المشروع، أي تحمل الشخص نتائج 

ومن المعروف من خصائص المسؤولیة  )٤٠(فعلھ بسبب خروجھ عن قواعد القانون. 
ا شخصیة وقضائیة، أي انھا تترتب على مرتكب السلوك حصراً ولا تمتد الجنائیة انھ

الى غیره ولا تثبت علیھ الا بموجب حكم قضائي، ولا تثبت الا على شخص من توافرت 
  فیھ شروط المسؤولیة وھما الادراك والارادة.

ولسنا بمحل بیان شروط المسؤولیة ھنا، ولكن لارتباط ھذا المطلب بخصیصة مھمة من 
صائص المسؤولیة الجزائیة لذا سوف نقتصر على القدر اللازم لبیان مدى مسؤولیة خ

الموظف المباشرة عن امتناعھ، ومدى مسؤولیة الرئیس الاداري في حالة امتناعھ عن 
استلام الاخبار أو منع الموظف من تقدیم الاخبار بشكل أو بأخر، أو تقصیره في رقابة 

  یفیة. ھذا ما سنوضحھ على فرعین.تابعیھ عند اداء واجباتھم الوظ
  مسؤولیة الموظف المباشرة: الفرع الأول

ذكرنا أعلاه ان الاخبار من حیث الالزام یكون على نوعین، وان المسؤولیة الجزائیة 
تترتب في حالة الامتناع عن الاخبار الوجوبي فقط. وان كل موظف أو مكلف بخدمة 
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لعملھ اثناء أو بسبب ادائھ لمھام وظفتھ.  عامة ملزم بالإخبار عن الجرائم التي تصل
حیث ان الادارة تعتمد في اجداء اعمالھا على موظفیھا وھي تشكل السلطة التنفیذیة في 
الدولة، وھي أكثر السلطات تماساً مع الافراد في تعاملاتھا وتنفیذھا للقانون، فھم على 

یفیة تشكل من الناحیة علم أكبر من علم السلطات التحقیقیة بما یقع من مخالفات وظ
الجنائیة جرائم یعاقب علیھا القانون ولا سیما الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة والتي في 
غالبھا تشكل جرائم الفساد الاداري. ولھذا قد جعل المشرع الاخبار وجوبیاً لھذهِ الفئات 

  بالتحدید.
مجرد إحجامھ عن واساس المسؤولیة بشكل عام ھو الخطأ، وخطأ الموظف ھنا یتحقق ب

الاخبار عما اتصل بعملھ من ارتكاب أو احتمال ارتكاب جریمة، ویتحدد وقت ارتكاب 
الجریمة بالوقت اللازم لتقدیم الإخبار دون التراخي فیھ ؛ ذلك لان القانون اذا كان ینتظر 

لائمة من الممتنع القیام بفعل ایجابي فھو غالباً یطلبھ منھ خلال فترة معینة وھي الفترة الم
فضلاً عن ان الاخبار كما ذكرنا وسیلة ذو ) ٤١(لیصون الفعل الحق الذي یحمیھ القانون. 

ھدفین، علاجي بعد وقوع الجریمة وھنا یجب ان یكون الاخبار في أسرع وقت ؛ وذلك 
لسھولة الوصول الى الادلة وعدم ضیاع معالم الجریمة أو ھروب الجناة، ومن ناحیة 

ي حالة وجود احتمال لارتكاب جریمة معینة وھنا ایضاً یجب ان أخر ھو وسیلة وقائیة ف
یكون الاخبار في أسرع وقت لمنع وقوع الجریمة وتفادي اثارھا قبل وقوعھا. اي ان 
الاخبار محدد بفترة زمنیة والا فأن الممتنع یتعرض للمسؤولیة عن جریمة الاحجام ان 

لمكلف ھنا تثار مسؤولیتھ الجنائیة عن تراخى عن تقدیم الاخبار. فاذا امتنع الموظف او ا
  الامتناع طالما كان ارادیاً. 

ولكن في بعض الحالات نجد ان الموظف یقدم الاخبار الى الرئیس الاداري الا ان 
الاخیر یمتنع عن تلقي الاخبار أو یجبر الموظف على سحب مذكرتھ لجعل الامر طي 

الاداري لذلك، في ھذهِ الحالة ما  الكتمان بغض النظر عن البواعث التي تدفع الرئیس
المسؤولیة القانونیة لكل من الموظف الذي مُنع من تقدیم الاخبار والرئیس الاداري الذي 

  منعھ. ھذا ما سنبحثھ في الفرع التالي.
  مسؤولیة الرئیس الاداري الاعلى: الفرع الثاني

القیام بھا وتذلیل مما لا شك فیھ ان لكل موظف واجبات ومسؤولیات معینھ یتوجب علیھ 
الصعوبات أمامھا مھما كان مصدرھا وقوتھا. وھذهِ المسؤولیات منھا ما ھو منصوص 
علیھ في القوانین والانظمة والتعلیمات، ومنھا ما تفرضھ الاخلاق الوظیفیة العامة. 
ویمثل وجوب الاخبار وواجب الرئیس الاداري في تلقي الاخبار عن الجرائم من 

ني منصوص علیھ في القوانین الاداریة والجنائیة وھذا ما وضحناه موظفیھ واجب قانو
  في المطلب الأول من ھذا المبحث.

فاذا ما امتنع الرئیس الاداري عن تلقي الاخبار من الموظف، أو أمتنع عن القیام 
بالإجراءات الواجب اتخاذھا في تشكیل اللجان التحقیقیة أو الامر بالإحالة الى السلطات 

ة المختصة، او أجبر الموظف على سحب التبلیغ المقدم تحت تأثیر الاكراه أو التحقیقی
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الوعید فھنا سوف تثار مسؤولیة الرئیس الاداري من الناحیة الجنائیة وعلى أكثر من 
  وجھ.

فاذا ما منع الموظف من تقدیم الاخبار مھدداً ایاه بالفصل أو العزل من الوظیفة أو 
ر فأن الریس الاداري سوف یسأل عن جریمتین، جریمة غیرھا من طرق الاكراه والجب

) من قانون ٢٤٧الاحجام عن الاخبار عن جریمة وصل علم ارتكابھا الیة وفق المادة (
العقوبات العراقي، وجریمة الاعتداء على الموظفین والمكلفین بخدمة عامة وفق نص 

حبس مدة لا تزید عن ) من قانون العقوبات التي نصت على : " یعاقب بال٢٣١المادة ( 
ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من منع قصداً موظفاً أو أي شخص 

  مكلف بخدمة عامة عن القیام بواجباتھ. 
واذا كان ھذا المنع مقابل الوعد بشيء للموظف فقبل الموظف بذلك، فھنا یكون العلم 

كل بحقھم المسؤولیة القانونیة عن والامتناع الارادي متوافر للرئیس والمرؤوس مما یش
  ) ٤٢(جریمة المساھمة في  الاحجام عن الاخبار. 

أي ان الموظف قد یمتنع عن الاخبار أما بإرادتھ فھنا لا تنتفي مسؤولیتھ، أو انھ یمتنع 
رغماً عن ارادتھ وھنا تنتفي عنھ المسؤولیة استناداً الى احكام امتناع المسؤولیة 

  الجزائیة.
ل التأثیر على الموظف من قبل الرئیس الاداري أو الانتقام منھ بسبب وأمام احتما

التبلیغ، علینا أن نوفر أقصى درجات الحمایة القانونیة للموظف في سبیل تسھیل وتأمین 
قیامھ بھذا الواجب. ونلاحظ بأن الحمایة الجنائیة للموظفین قد جاءت وافیة، ویقصد 

ب على شخص الموظف العام باعتباره مجنیاً علیھ. بالحمایة الجنائیة: الحمایة التي تنص
الا ان حمایة الموظف من الناحیة الاداریة من بطش الرؤساء من خلال استخدام ) ٤٣(

سلطتھم التقدیریة في نظام العقوبات الانضباطیة قد جاءت قلیلة. ونجد ان ھذهِ الحمایة قد 
منحلة الملغي رقم تنبھ لھا ونص علیھ بصریح العبارة أمر سلطة الائتلاف ال

تحت عنوان " حمایة المخبرین في المؤسسات الـحكومیة  ٢٠٠٤)الصادر في ٥٩(
وتقدیم الحوافز المناسبة"،  والذي جاء في المادة الثانیة منھ بحمایة كبیرة للموظف تحت 

سوف لن یتم طرد أو تنزیل درجة أو نقل أو تھدید أو  -١أسم منع الانتقام وفیھا نص : " 
و مضایقة أو الانتقام بطریقة الافعال العدوانیة لأي موظف أو متعاقد حكومي ارعاب أ

یقوم بالإبلاغ عن ما یؤمن بأنھ خرق أو مخالفة لأي قانون أو تعلیمات أو تنظیمات 
أو سوء الادارة  ١٤٤قانون الدولة الوظیفي أو ضوابط القطاع الاجتماعي أو القرار 

خدام السلطة أو المخاطر الكبیرة التي تؤثر على الخطیر أو ضیاع الأموال أو سوء است
  الصحة أو السلامة أو أي حالة فساد أخرى ... .

سوف لن یتم اتخاذ أي اجراء ماعد أو مناوئ ضد أي موظف حكومي أو مقاول  - ٢
حكومي یتعاون مع التحقیقات أو یقدم معلومات الى لجنة النزاھة العامة أو المفتشین 

ت أو دیوان الرقابة المالیة أو أي جھة حكومیة أخرى مسؤولة عن العائدین الى الوزارا
اجراء التحقیقات وكشف الدلائل للنشاطات الغیر قانونیة أو الفساد الحكومي أو العام.". 
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) من قانون العقوبات ٣٢٩وقد عُدل بموجب القسم الرابع من ھذا الأمر نص المادة (
على : " تطبیق العقوبات ذاتھا على كل  العراقي فأضاف لھا الفقرة (جــ) والتي نصت

موظف أو الوكیل الرسمي الذي یسرح، ینزل، ینقل، یھدد، یرھب، یمیز ضد، یضایق، 
ینتقم بأي طریقة أخرى من أي شخص یبلغ أو یتعاون مع لجنة النزاھة العامة العراقیة 

حكومیة أخرى  أو المفتش العام في الوزارة أو دیوان الرقابة المالیة العلیا أو أي جھة
مختصة بالتحقیق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولین عن المؤسسات 
العامة". وبینت المادة الثانیة من الأمر أعلاه بأن الموظف الذي یتعرض للانتقام وفقاً 
للنص اعلاه علیھ ان یرفع شكوى أولیة الى المفتش العام للوزارة خلال تسعون یوماً من 

الاخیر اصدار تقریر في الشكوى خلال ستون یوم من تاریخ رفعھا  التعدي وعلى
ویرسلھ ال ھیئة النزاھة ، وذا ما كان الانتھاك صادر من الوزیر أو المفتش العام نفسھ 

  فأن ھیئة النزاھة تتولى مسألة المتابعة
ي جاء والسؤال الذي یتبادر ھنا ھو ما مصیر ھذهِ الفقرة المضافة وما الحمایة البدیلة الت

) من قانون مكافأة المخبرین رقم ٩بھا المشرع بعد الغاء ھذه الأمر بموجب (ف أ/م
؟ وھل ان ھذا القانون الاخیر قد وفر من الحمایة ما یغني عن ھذا ٢٠٠٨) لسنة ٣٣(

  الأمر ولا سیما من ناحیة علاقة الموظف بمرؤوسیھ وحیاتھ الوظیفیة؟
يء من الحمایة التي كان یوفرھا الأمر من خلال إستقراء نصوص القانون لا نجد ش

والوضوح في الاجراءات أمام الموظف في حالة توجیھ أعمال انتقامیة ضده بسبب 
الابلاغ، وان جل ما نص علیھ القانون ھو المكافأة المادیة، وامكانیة ان یكوون الاخبار 

تأثیر على لذا فنرى ان الموظف مازال یتخوف من ال) ٤٤(سریاً وعدم كشف اسم المخبر. 
حیاتھ الوظیفة لقلة الضمانات القانونیة من الناحیة الاداریة من جھة ، وعدم وضوح 
الطریق أمامھ في كیفیة اقتضاء حقة في حالة توجیھ أعمال انتقامیة ضده فغالباً ما یجد 
نفسھ أمام الخصم والحكم في ان واحدد من ھذهِ الناحیة، وبذلك یفضل الموظف السكوت 

  العلم على تقدیم الاخبار.وادعاء عدم 
وكان من الأولى ان یصدر المشرع قانون لحمایة المخبرین على اصنافھم، وان یوضح 
الاحكام الموضوعیة والاجرائیة لتوفیر انواع الحمایة للمخبر، وان ینص على الضمانات 

  اللازمة للقیام بھذا الواجب ولا سیما من الناحیة الاداریة واعمال الانتقام.
  مةالخات

في نھایة بحثنا ھذا ندرج أھم ما توصلنا الیھ من نتائج بشأن الاقة بین الاخبار ومكافحة 
الفساد، وما تصورناه من حلول ناجعة في سبیل تفعیل واجب الاخبار بشكل ذو فاعلیة 

  أكبر مما علیھ في الوقت الحاضر.
  أولاً: النتائج

انتشاراً في البلدان التي  یشكل الفساد الاداري أحد أكبر وأھم الآفات واسرعھا - ١
تعاني من انھیار امني واقتصادي وسیاسي؛ ذلك لان الجناة یأمنون العقاب مما 
یدفعھم الى اساءة استخدام السلطات المنوطة بھم والاضرار بمصلحة الدولة 
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لتحقیق مصالحھم الخاصة. ویساعد ضعف السلطات القضائیة والتدخل 
علیھا في افلات ھؤلاء الجناة من العقاب.  المسرف في عملھا والتأثیر السیاسي

وھذا ما یدفع المفسدین الى الاستمرار في متاجرتھم بخدمات الوظیفة العامة و 
 یدفع الاخرین  الى تقلیدھم في فسادھم دون خوف من تعقب القضاء لھم.

یشكل الاخبار بشكل عام والاخبار الوجوبي بشكل خاص احد أھم وانجع  - ٢
تؤدي عملھا في مكافحة الجرائم بشكل عام والجرائم التي  الطرق التي یمكن ان

تشكل متاجرة بخدمات الوظیفة بشكل خاص؛ ذلك لان الاخبار یؤدي مھمة 
وصول علم ارتكاب الجریمة الى السلطات المختصة ومن ثم یتسنى لھا اجراء 
التعقیبات القانونیة بحق مرتكب الجریمة. حیث ان ذلك یساھم في تحقیق الردع 

خاص والعام معاً طالما ان من یحاول المتاجرة بخدمات الوظیفة الموكلة الیھ ال
 یخشى ان یتم الاخبار عنھ وانكشاف أمر جریمتھ.

تنھض ھنا مسؤولیة الموظف القانونیة عند احجامھ عن الاخبار وبالمقابل ایضاً  - ٣
تنھض مسؤولیة الرئیس الاداري في تلقي الاخبارات من موظفیھ عن أي 

رتكبت أو احتمال ارتكابھا باعتباره واجب قانوني مفروض علیھ ، جریمة ا
وبخلافھ تقوم مسؤولیة الممتنع منھم عن جریمة الاحجام عن الاخبار ، وتنشأ 
بحق الرئیس الاداري الممتنع أكثر من جریمة؛ كونھ المسؤول الأول في دائرتھ 

 في حالة منعھ الاخبار او امتناعھ عن تلقي الاخبار.
المواجھة  الاداریة لجرائم الفساد الاداري یساھم وبشكل كبیر ان ضعف  - ٤

بانتشار افة الفساد الاداري؛ ذلك لان ضعفھا وعدم مبالاتھا یعطل سیر العمل 
ویصبھ بالسلبیة، فكلما كانت القیادات الاداریة أقدر على مواجھة ھذهِ الحالات 

ظیفیة كلما كان ذلك وتذلیل المعوقات امام الموظفین في القیام بواجباتھم الو
أضمن لنجاح ورصانة العمل في المؤسسة الاداریة، وكلما اتسمت القیادة بالقوة 
والحیادیة في تطبیق القانون كلما انعكس ذلك على سیر العمل الوظیفي داخل 

 المؤسسة.
ان ضعف السلطة القضائیة في ملاحقة مرتكبي الجرائم لا سیما من یتحلون  - ٥

الى تمادي ھؤلاء الاشخاص بما یصل الى علمھم  بصفات وظیفیة مھمة أدى
من معلومات، مما دفعھم الى استخدام علمھم وسیلة ضغط على بعض القیادات 
والاشخاص في سبیل التأثیر علیھم سلباً أو ایجاباً للانصیاع لرغباتھم السیاسیة 

ھا أو الاقتصادیة، فبدلاً من الاخبار عن ملفات الفساد أصبحوا یلوحون باستخدام
في وسائل الاعلام المرئیة والسمعیة. وھذا بحد ذاتھ یشكل دلیل قاطع على 
ارتكاب ھذا الشخص لجریمة الاحجام عن الاخبار مما یمكن أي شخص 
تحریك الدعوى عنھ عن ھذهِ الجریمة وبضمنھا المحطات التي تنشر أو تنقل 

 ھذهِ الاخبار عنھ.
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  ثانیاً: المقترحات
لاقتصادي یحقق استقرار أوضاع البلد بشكل عام. ان الاستتباب الامني وا - ١

ویتحقق ھذا الاستتباب من خلال تقویة سلطات الدولة ولا سیما التنفیذیة 
والقضائیة، حیث نجد المعالجات التي نص علیھا المشرع الا ان التطبیق العملي 
لا یسعف من الأمر في شيء أما بعدم التطبیق أو سوئھ، لذا في بادئ الأمر اذا 

ا اردنا ان نحد من الجرائم بشكل عام ونحد من جرائم الفساد بشكل خاص م
علینا ان نقوي الاجھزة التنفیذیة للقانون وحثھا على القیام بواجباتھا القانونیة 
بمختلف أماكن ورودھا، وان تقوم السلطة القضائیة بمھامھا دون ان تخشى في 

انون. أي لو ان الاجھزة ذلك لومة لائم أو جور ظالم طالما انھا تطبق الق
التنفیذیة حرصت على ابلاغ السلطات القضائیة أولاً بأول عما یصل الیھا من 
معلومات حول ارتكاب أو احتمال ارتكاب جریمة ، وقامت السلطات القضائیة 
باستلام الاخبار والتصرف فیھ بحكمة واتخذت الاجراءات والتعقیبات القانونیة 

لأدى ذلك الى قوة القانون في الدولة وبالتالي  بسرعة ودون تردد وبحیادیة
 تحقیق الردع العام والخاص الذي بدوره یحد من ارتكاب الجرائم.

التوعیة الدوریة من خلال الندوات والمؤتمرات وعقد الاجتماعات من قبل  - ٢
الرئیس الاداري في الدائرة مع مرؤوسیھ بواجب الموظفین في الاخبار عن 

علمھم اثناء أو بسبب ادائھم لوظائفھم، وتصویره لھم  الجرائم التي تصل الى
بأنھ واجب وطني اخلاقي فصلاً عن كونھ واجب قانوني، والحث على اداءه 
دون خوف أو تردد. ھذا من جانب ومن جانب أخر التوعیة بالمقدار المتوافر 
لھم من الحمایة القانونیة والضمانات التي قد یجھلھا البعض مقابل اداء ھذا 

 واجب القانوني. ال
لاحظنا بأن أغلب النصوص التي تعاقب على جریمة الاحجام عن الاخبار لم  - ٣

تفرق في العقوبة من حیث الشدة بین الموظف البسیط والرئیس الاعلى وساوت 
في العقوبة بینھما. لذا نجد ان من الضروري التفریق في العقوبة بین الاثنین؛ 

تنفیذي الاعلى في الدائرة والذي یتولى لكون الرئیس الاداري ھو المسؤول ال
مھمة الاشراف على موظفیھ في اداء اعمالھم، ولكونھ ھو المسؤول في نطاق 
دائرتھ عن تلقي الاخبارات التي تقدم الیھ من مرؤوسیھ وبدورھا یتحمل 

  مسؤولیة تدقیقھا ورفعھا الى الجھات المختصة
الشدة وادراج ظروف  كما نجد من الضروري التفریق في العقوبة من حیث  -٤

مشددة لعقوبتھا، كارتكاب الجریمة مقابل وعد، أو ارتكابھا لابتزاز الجاني، أو 
ان تكون الجریمة المحجم عن الاخبار  عنھا من الجرائم الارھابیة أو جرائم 

 الفساد... .
توفیر الضمانات الكافیة للموظفین والحمایة القانونیة الجنائیة والاداریة، ونجد  -٥

حمایات الجنائیة قد جاءت بشكل واف من حیث تجریم الاعتداء على ان ال
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الموظفین بسبب ادائھم لواجبات وظیفتھم. الا ان الحمایة الاداریة للموظف من 
بطش وانتقام رئیسھ الاداري أو ممن یمتلكون قوة سیاسیة أو تأثیر اداري قد 

قبلھم أو الانتقام  جاءت قلیلة وغیر مجدیة، لذا ضرورة تجریم الاعتداء علیھ من
منھ أو التأثیر علیھ بأي شكل من الاشكال تحت ما یسمى بالعقوبات المقنعة 
كالنقل من العمل أو توجیھ العقوبات الانضباطیة...الخ. حیث یجب ان یحاط 
الموظف من ھذهِ الناحیة بضمانة كبیرة تمكنھ من القیام بواجبھ دون خوف أو 

 تردد.
  الھوامش

                                                
  .٢١٦-٢١٤، ص ٢٠٠٤، ٤مجمع اللغة العربیة في مصر، المعجم الوسیط، ط) ١ (
) ٢ (http://www.almaany.com   ٣٠/٣/٢٠١٩لساعة الثانیة من ظھر یوم  تمت الزیارة ا .  
  .٣٤٦، دار المعارف، القاھرة ، ص ١د. محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب،  ج  )٣ (
) من الباب الثاني من قانون الاجراءات الجنائیة رقم ٣٣٠فیسمى بلاغاً في كل من ایطالیا وذلك في المادة ( )٤ (
تتلقى النیابة العامة والشرطة القضائیة البلاغات عن الجریمة..."  التي نصت على ان : " ١٩٨٨) لسنة ٤٤٧(

حیث نصت على انھ : "  ١٩٥٠) لسنة ١٥٠) من قانون الاجراءات الجنائیة المصري رقم (٢٥، وكذلك المادة (
مى ... یجب على كل من علم من الموظفین العمومیین أو المكلفین ... ان یبلغ فوراً النیابة العامة..." . ویس

) من الباب الثاني من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي ٤٧،٤٨اخباراً في قوانین أخرى كما في المادة (
) من الفصل الرابع من ٢٧-٢٥، وھناك قوانین استخدمت اللفظین معاً كما في  المادة  (١٩٧١) لسنة ٢٣رقم (

تحت عنوان الاخبارات كما انھ استخدم لفظ  ١٩٦١) لسنة ٩قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني رقم (
  الابلاغ في متن ھذهِ المواد ایضاً.

تركي بن عبد العزیز بن غنیم، التبلیغ عن الجریمة في النظام السعودي، رسالة ماجستیر، جامعة نایف ) ٥ (
  . ١٨، ص ٢٠٠٦العربیة للعلوم الامنیة/قسم العدالة الجنائیة/ الریاض، 

، دار ابن الاثیر للطباعة والنشر، ٣عبداالله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ط سعید حسب االله) ٦ (
. الاستاذ عبد الامیر العكیلي. ود. سلیم ابراھیم حربة، أصول لمحاكمات الجزائیة، ١٤٦، ص ٢٠٠٥الموصل، 

لتحقیق الجنائي الموسوعة القضائیة في ا. د. علي السماك، ١٠١، ص ١٩٨٨، المكتبة القانونیة، بغداد، ١ج
  .٨١، ص ١٩٦٣، مطبعة الارشاد، بغداد، ١، ط١العراقي والمحاكمة، ج

، ٢٠١٩، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، ١نھرو اسعد عبداالله، الاخبار عن الجرائم (دراسة مقارنة)، ط) ٧ (
  .٢١- ٢٠ص 

ومخبر مؤقت، المخبر الخاص فیوجد ھناك الاخبار الرسمي والاخبار العادي، كما یوجد ھناك مخبر دائم ) ٨ (
والمخبر العام. لمزید من التفصیل: د. ھشام حنش العزاوي، المسؤولیة الجنائیة للمخبر السري (دراسة 

  .٥٤-٥٣، ص ٢٠١٧مقارنة)، مكتبة السنھوري، بیروت، 
، .  د. سعید حسب االله عبداالله٢٧٠- ٢٦٩لمزید من التفصیل: د. عبد الأمیر العكیلي، مرجع سابق، ص ) ٩ (

  .١٤٠-١٣٩مرجع سابق، ص 
  المعدل. ١٩٧١) لسنة ٢٣قانون أصول المحاكمات العراقیة رقم () ١٠ (
  وما بعدھا. ٦٣د. ھشام حنش العزاوي، مرجع سابق، ص ) ١١ (
، ١د. عبد القادر القیسي ، المخبر السري والاخبار عن الحوادث بین الادعاء الكیدي والحقائق، ط ) ١٢ (

  .٢٦، ص ٢٠١٧، بیروت، منشورات زین الحقوقیة
  .٩نھرو أسعد عبداالله ، مرجع سابق، ص ) ١٣ (
، ١د. كریم خماس خصباك، المظاھر القانونیة للفساد الاداري واستراتیجیة مكافحتھ(دراسة مقارنة)، ط) ١٤ (

  .٢٩ -٢٢، ص ٢٠١٠بغداد، 
  .٣٣٧-٣٣٦، ص ٢٠١٧، د. محمد علي سویلم، جرائم الفساد(دراسة مقارنة)، المصریة للنشر والتوزیع) ١٥ (
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، ٢٠١٣، دار الوثائق والكتب، بغداد، ٢د. غازي فیصل مھدي، د. عدنان عبید عاجل، القضاء الاداري، ط) ١٦ (

  .١٠٦-١٠٥ص 
والمصادق علیھ بموجب أمر الأمانة  ٢٠١٩) لسنة ٢٤الغیت مكاتب المفتش العام بموجب القانون رقم () ١٧ (

  .١٤/١٠/٢٠١٩) الصادر في ١/٤١/٣٧٧٥مانیة ذي العدد (ذ. و/العامة لمجلس النواب/ الدائرة البرل
د. عادل عبد العال خراشي، الیات مكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )  ١٨ (

. د. عبد القادر ٨٨-٨٧، ص ٢٠١٥، شركة ناس للطباعة، ١والتشریع المصري والشریعة الاسلامیة، ط
  .١١٠ -١٠٣ابق، ص القیسي، مرجع س

) من قانون الاجراءات الجنائیة المصري على انھ: " یجب على مأموري الضبط ٢٤في مصر نصت (م) ١٩ (
القضائي ان یقبلوا التبلیغات والشكاوي التي ترد الیھم بشأن الجرائم، وان یبعثوا بھا فوراً الى النیابة العامة..." 

دور النیابة العامة واعضاء الضبط القضائي في تلقي البلاغات ) من القانون اعلاه نصت على ٢٥وكذلك نص (م
التي ترد من الموظفین العمومین الذین علموا بارتكاب جریمة. أما في الاردن: فأولى الجھات التي تتولى ھذهِ 

-٨المھمة الضابطة العدلیة والمتمثلة بالمدعي العام وموظفي الضابطة العدلیة الذین ورد ذكرھم في المواد (
) من ذات القانون مھام المدعي العام في تلقي ١٥) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، كما وبینت (م١٠

الإخباریات والشكاوي، كما ویختص رؤساء المراكز الامنیة وضباط الشرطة والموظفون المكلفون بالتحري 
ن الجرائم التي ترتكب ضمن نطاق والمباحث الجنائیة ورؤساء المراكب البحریة والجویة بتلقي الإخباریات ع

) من ذات القانون اعلاه. كذلك ٤٤اختصاصھم المكاني الذي یمارسون فیھا وظائفھم حسب ما جاء في نص (م
أولى ھذهِ المھمة للمخاتیر ضمن وحداتھم الاداریة في الاخبار عن الجرائم المشھودة وتلقي الإخباریات من 

وبذلك  ١٩٥٨) لسنة ٥٢) من قانون المخاتیر رقم (٨ذلك بموجب (ممصادرھا ورفعھا الى أقرب مركز شرطة و
یعمل المختار عمل الضابطة العدلیة. وأما في قانون الاجراءات الجنائیة الایطالي فان المشرع نظم ذلك في 

)حیث ان البلاغات تقدم الى النیابة العامة والشرطة القضائیة سواء كانت مقدمة من ٣٣٥ – ٣٣٠المواد (
ین العمومیین او من الافراد. لمزید من التفصیل: د. عبدالرؤوف مھدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الموظف

. امل خلف سفھان الحباشنة، التبلیغ عن الجرائم في ١٩٩، ص ٢٠٠٢الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
. ترجمة: د. محمد ابراھیم زید. ٢١- ٢٠، ص ٢٠٠٨التشریع الاردني، رسالة ماجستیر قدمت الى جامعة مؤتة، 

  .٢٣٢-٢٣١، ص ١٩٩٠د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي، قانون الاجراءات الجنائیة الایطالي الجدید، 
یقصد بالضبط الإداري بمعناه الواسع: مجموعة الاجراءات التي تتخذھا الدولة بھدف اقامة النظام في  )٢٠ (

ل تحقیق الصالح العام والحفاظ على النظام العام في الدولة المجتمع وضمان سلامة كیانھ واستقراره من أج
بعناصره التقلیدیة التي في مقدمتھا الامن العام والسكینة العامة والصحة العامة. وبذلك تستطیع ھیئات الضبط 

د. الاداري منع أي فعل من =شأنھ الاخلال بالأمن والسكینة العامة. أنظر في تفصیل ذلك . د. علي محمد بدیر، 
عصام عبد الوھاب البرزنجي، د. مھدي یاسین السلامي، مبادئ وأحكام القانون الاداري، مكتبة السنھوري، 

  .٢١٣-٢١١، ص ١٩٩٣بغداد، 
) من القانون اعلاه في فقرتھا الثانیة اشخاص مأموري الضبط القضائي ٢٣ففي مصر: وقد حددت المادة () ٢١ (

النسبة لجمیع الجرائم في نطاق دوائرھم. حیث اجاز القانون فذكرت بعض الاعضاء ھم لھم اختصاص خاص ب
لوزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص تخویل بعض الموظفین صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم 
الواقعة في نطاق اختصاصھم المكاني والموضوعي، مثالھم مھندسو التنظیم، ومفتشو صحة المحافظات، 

، ومدیر السجل التجاري ورؤساء مكاتب السجل التجاري. كما استحدث المشرع المصري ومراقبو الاغذیة
وحدة في البنك المركزي لتلقي الاخطارات الواردة  ٢٠٠٢) لسنة ٨٠بموجب قانون مكافحة غسیل الأموال رقم (

ا المشرع من المؤسسات المالیة عن أي عملیھ یشتبھ بھا انھا تشكل جریمة غسیل أمول والتحري عنھا. أم
یقوم المحافظ بوظیفة الضابطة العدلیة فیما  ١٩٦٦) لسنة ٢الاردني: وبمقتضى نظام التشكیلات الاداریة رقم (

) من ١١یتعلق بالجرم المشھود بوصفھِ السلطة التنفیذیة ورئیس الادارة العامة في المحافظة ، وبموجب المادة (
اء صلاحیة تلقي البلاغات واتخاذ الاجراءات اللازمة النظام أعلاه یملك المحافظ  والمتصرف ومدیر لقض

والاحالة للسلطات المختصة. وكذلك یملك المختار صلاحیة تلقي التبلیغات باعتباره نھایة لسلسلة عناصر الادارة 
المركزیة واقربھا لسكان الوحدة الاداریة التي یعمل فیھا وأكثر قدره على تقدیر قیمة الاخبار من خلال معرفتھ 

  الأفراد داخل وحدتھ الاداریة.ب
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حیث نصت المادة اعلاه على انھ: " أولاً: على الوزیر أو رئیس الدائرة تألیف لجان تحقیقیة...  . ثانیاً: ) ٢٢ (

تتولى اللجنة التحقیق تحریریاً مع الموظف المخالف ... . ثالثاً: اذا رأت اللجنة ان فعل الموظف المحال علیھا 
وظیفتھ أو ارتكبھا بصفتھ الرسمیة فیجب علیھا ان توصي بإحالتھ الى المحاكم یشكل جریمة نشأت عن 

  المختصة".
حیث نصت المادة السادسة منھ على ان : " أولاً: على كل عسكري ان یخبر أمره عن كل جریمة أو موت ) ٢٣ (

  مر الوحدة ذات العلاقة" .فجائي أو وفاة مشتبھ بھا علم بھا أو أطلع علیھا وعلى ھذا الأمر تقدیم الاخبار الى أ
، ٢٠١٣، دار الوثائق والكتب، بغداد، ٢د. غازي فیصل مھدي، د. عدنان عبید عاجل، القضاء الاداري، ط) ٢٤( 

 .١٠٦-١٠٥ص 
)من قانون العقوبات العراقي. جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل  ٣٧١، ٣٧٠جریمة الامتناع عن الاغاثة (م ) ٢٥ (

). جریمة ٣٨٣/٢) . جریمة الامتناع عن رعایة الطفل أو العاجز أو اطعامھ (م٣٨٢لمن لھ حق حضانتھ (م 
  ) ...  .٣٢٤الامتناع عن تنفیذ الاحكام (م 

، دار مصر للنشر والتوزیع، القاھرة، ٢رضا السید عبد العاطي، جرائم الامتناع (دراسة فقھیة قضائیة)، ط) ٢٦ (
  .٣، ص ٢٠١٩

  .٥٣٥، ص ١٩٩٧، منشأة المعارف، الاسكندریة، ٣امة للقانون الجنائي، طد. رمسیس بھنام، النظریة الع) ٢٧ (
مسؤولیة الممتنع المدنیة والجنائیة في المجتمع الاشتراكي، أطروحة دكتوراه، كلیة حبیب ابراھیم الخلیلي، ) ٢٨ (

  .٣٣ص ، ١٩٦٧الحقوق/ جامعة القاھرة، 
ناع عن الفعل في المسؤولیة عن الفعل الشخصي، مجلة تعاریف اشار الیھا د. مثنى محمد عبد، احكام الامت) ٢٩ (

  .٦٠، ص  ٤٤، ص ٢٠١٥، ع الأول، ٣٠العلوم القانونیة، جامعة بغداد، مج 
د. محمد أحمد مصطفى أیوب، النظریة العامة للامتناع في القانون الجنائي، دار النھضة العربیة، القاھرة، ) ٣٠ (

  .٩٤ -٨٨، ص ٢٠٠٣
، ص ١٩٨٣، العلاقة السببیة في قانون العقوبات، دار النھضة العربیة، القاھرة، د. محمود نجیب حسني) ٣١ (

٣٧٧.  
. كذلك د. شریف ٥٣٤د. أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات/ القسم العام، مرجع سابق، ص) ٣٢ (

، ١٩٩٨ة، القاھرة، ، دار النھضة العربی١سید كامل، تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید/القسم العام، ط
  .١٢٣ص 

د. محمود نجیب حسني، جرائم الامتناع والمسؤولیة الجزائیة عن الامتناع، دار النھضة العربیة، القاھرة، ) ٣٣ (
  .١٢-١١، ص ١٩٨٦

مزھر جعفر عبد، جریمة الامتناع في التشریع العراقي (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون/ ) ٣٤ (
  .١٥٩-١٥٨، ص ١٩٨٧جامعة بغداد، 

  .٤٦- ٤٥، ص ٢٠١١د. جمال ابراھیم الحیدري، علم الاجرام المعاصر، مكتبة السنھوري، بغداد، ) ٣٥ (
  وما بعدھا. ٦٠نھرو أسعد عبداالله، مرجع سابق، ص ) ٣٦ (
، ٢٠٠٦فاضـل عـواد الدلیمي، ذاتیــة القانــون الجنائــي، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون/ جامعة بابل، )  ٣٧ (

  .١١٥ص 
، ص ٢٠٠٦، ٦، ع١١د. كاظم عبداالله حسین الشمري، ذاتیة القانون الجنائي، مجلة جامعة بابل، مج ) ٣٨ (

١١٤١.  
، ١د. سالم محمد عبود، ظاھرة الفساد الاداري والمالي (دراسة في اشكالیة الاصلاح الاداري والتنمیة)، ط) ٣٩ (

  . ٧٥، ص ٢٠٠٨دار الدكتور للعلوم ، بغداد، 
-٢٤، ص ٢٠١٠، مكتبة السنھوري ، بغداد، ١د. جمال ابراھیم الحیدري، أحكام المسؤولیة الجزائیة، ط ) ٤٠ (

٢٥.  
  .١٢د. محمود نجیب حسني، جرائم الامتناع والمسؤولیة الجزائیة عن الامتناع، مرجع سابق، ص ) ٤١ (
السلبیة في الجریمة، الا ان الرأي  على الرغم من اختلاف الآراء الفقھیة في مدى امكانیة تحقق المساھمة) ٤٢ (

الغالب والموقف القانوني لا یفرق في تطبیق أحكام المساھمة بین الجرائم الایجابیة والجرائم السلبیة. لمزید من 
  .١٨٥-١٨٤التفصیل: د. محمد أحمد مصطفى أیوب، مرجع سابق، ص 
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موظف أو مكلف بخدمة عامة سواء بالسب  حیث نجد ان قانون العقوبات العراقي قد جرم الاعتداء على كل) ٤٣ (

أو القذف أو استخدام القوة ضده أو مقاومتھ أو حمایتھ في عملھ وحمایة شرفھ واعتباره وذلك في الفصل الثاني 
) منھ وفي مواد متفرقة أخرى. لمزید من التفصیل: ٢٣٢ -٢٢٩من الباب الثالث من قانون العقوبات في المواد (

وما  ٢٢، ص ٢٠١٠حمایة الجنائیة للموظف العام، مطابع جامعة المنوفیة، مصر، د. حمدي رجب عطیة، ال
  بعدھا.

) من القانون على ان: " یكون التحقیق في الجرائم المشمولة بأحكام ھذا القانون سریاً ٨إذ نصت (م ) ٤٤ (
  وتلتزم الجھة التي تتولى التحقیق بكتمان اسم المخبر".


